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 هدچکی  مقاله اطلاعات

 پژوهشي :مقاله نوع
 24-1 :صفحات

 

 العامة السلطة امتیازات بين التوازن تحقیق إلى تهدف إذ القانون، سیادة مظاهر أهم من الإداریة العدالة ت عد
 استعمال في تعسفها عدم وضمان القضائیة للرقابة الإدارة أعمال إخضاع خلال من الأفراد، وحقوق
 تسهم التي القانونیة الآلیات من المحاكمة، إعادة سیما ولا الإداریة، الأحكام في الطعن طرق وت عد. سلطاتها

 في تؤثر استثنائیة ظروف ظهور عند النهائیة الأحكام مراجعة إمكانیة تتیح كونها  العدالة، هذه تعزیز في
 وتكتسب. القانونیة والمراكز للحقوق الفعالة الحمایة وتحقیق القضائیة الأخطاء تصحیح یضمن بما سلامتها،

 النهائیة، الأحكام حجیة مبدأ على استثناء   تمثل لأنها الإداري؛ القضاء نطاق في خاصة أهمیة المحاكمة إعادة
 مفتوحة المنازعات بقاء وعدم القانونیة الأوضاع استقرار في الأولى تتمثل متعارضتين مصلحتين بين وت وازن

 وواقعیة صحیحة أسس على قائم عادل حكم إلى الوصول ضرورة في الثانیة تتمثل بینما نهایة، لا ما إلى
 التشریعي التنظیم دقة بمدى یرتبط الإداریة العدالة تحقیق في المحاكمة إعادة فاعلیة مدى فإن ثم ومن. وقانونیة
 .بنظرها المختصة والجهات وإجراءاتها لأسبابها

 :مقاله سابقه
 30/08/1403 :دريافت تاريخ
 01/12/1403 :انتشار تاريخ

 

 :کليدی واژگان
مةإعاااادة المحااااكماااة لمحاك عادة ا لة الإداریةالعااادالاااة الإداریاااة، ، إ عدا ، ، ال
لةتعزیز العااااادالاااااة عدا لة الحماااااایاااااة الفعاااااالاااااة ، ، تعزیز ال عا یة الف ما الح

 .للحقوق والمراكز القانونیةللحقوق والمراكز القانونیة

 .دارند را غیرتجاری صورت به حاضر مقاله روی کار و جزئی تغییر مجدد، ترکیب توزیع، اجازه مجله، این خوانندگان

 .باشدمي نويسنده به متعلق مقاله، اين انتشار حقوق تمامي ©
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 مقدمه
الأحكام النهائیة ت عد إعادة المحاكمة من أهم الضمانات الإجرائیة التي تسهم في تعزیز العدالة الإداریة، باعتبارها وسیلة استثنائیة تهدف إلى مراجعة 

من أن الأصل في الأحكام القضائیة هو اكتسابها الحجیة والاستقرار، فإن عندما تظهر أسباب جدیة تؤثر في صحتها أو عدالتها. وعلى الرغم 
بمبدأ تحقیق العدالة یقتضي في بعض الحالات السماح بإعادة النظر فیها لتدارك الأخطاء التي قد تؤدي إلى الإضرار بحقوق الأفراد أو الإخلال 

 .المشروعیة الذي یقوم علیه القضاء الإداري

ومصر، يمثل نظام إعادة المحاكمة إحدى وسائل الطعن غير العادیة التي تسعى إلى تحقیق التوازن بين مبدأ استقرار الأحكام وفي كل من العراق 
ة الواردة القضائیة وبين ضرورة تصحیح الأحكام التي یشوبها عیب جوهري. إذ یعتمد التنظیم القانوني في الدولتين بصورة أساسیة على القواعد العام

بمدى  المرافعات المدنیة، مع مراعاة خصوصیة المنازعات الإداریة وطبیعة القضاء الإداري، الأمر الذي يجعل تأثير إعادة المحاكمة مرتبط ا في قوانين
 .ملاءمة هذه القواعد لطبیعة المنازعات التي تكون الإدارة طرف ا فیها

یة من خلال دورها في معالجة بعض الحالات الاستثنائیة التي قد تؤدي إلى صدور ففي العراق، یبرز تأثير إعادة المحاكمة في مجال العدالة الإدار 
فعالیة هذا  أحكام غير منسجمة مع الواقع أو القانون، إلا أن اعتماد القضاء الإداري العراقي على الإحالة إلى قانون المرافعات المدنیة قد يحد من

المنازعات الإداریة. ومن ثم فإن أثر إعادة المحاكمة في العراق یرتبط بمدى قدرة القضاء الطریق بسبب عدم وجود تنظیم مستقل یراعي خصوصیة 
 .على تفسير وتطبیق القواعد العامة بما يحقق الحمایة القضائیة الفعالة للمتقاضين

عات وقانون مجلس الدولة، في توفير إطار أما في مصر، فقد أسهم التنظیم الأكثر تفصیلا  لإعادة المحاكمة، ولا سیما من خلال أحكام قانون المراف
ا لممارسة هذا الطریق من طرق الطعن. وقد أدى ذلك إلى تعزیز دور القضاء الإداري المصري في تصحیح الأحكام التي تتو  افر إجرائي أكثر وضوح 

على استقرار المراكز القانونیة وعدم فتح باب  فیها أسباب إعادة المحاكمة، بما يحقق حمایة أكبر للحقوق والحریات، مع المحافظة في الوقت ذاته
 .المنازعات بصورة غير محددة

 لذلك تم تقسیم هذا المبحث إلى مطلبين هما:و  

 المطلب الاول: تحليل تأثير إعادة المحاكمة في ضمان العدالة في النظام القضائي العراقي

 في مصر المطلب الثاني: دور إعادة المحاكمة في تعزيز العدالة الإدارية

 تحليل تأثير إعادة المحاكمة في ضمان العدالة في النظام القضائي العراقي المطلب الأول:

نیة مراجعة ت عد إعادة المحاكمة في النظام القضائي العراقي إحدى الضمانات القانونیة التي تهدف إلى تعزیز العدالة القضائیة من خلال إتاحة إمكا
استثنائیة حددها القانون، بما یساهم في معالجة الأخطاء التي قد تؤثر في سلامة الحكم وتحقیق الحمایة الفعالة لحقوق الأحكام النهائیة في حالات 

ة بمبدأ المتقاضين. ویظهر تأثير هذا الطریق من طرق الطعن غير العادیة في مجال القضاء الإداري بصورة خاصة، نظر ا لارتباط المنازعات الإداری
وع الإدارة للقانون، إذ تمثل إعادة المحاكمة وسیلة لتحقیق التوازن بين احترام حجیة الأحكام القضائیة وبين ضرورة تصحیح الأحكام المشروعیة وخض

قم ویعتمد التنظیم العراقي لإعادة المحاكمة في المنازعات الإداریة على الإحالة إلى أحكام قانون المرافعات المدنیة ر  .التي قد یشوبها خلل جوهري
المعدل، لعدم وجود تنظیم تفصیلي مستقل ضمن قانون مجلس الدولة، وهو ما يجعل أثرها في تحقیق العدالة الإداریة مرتبط ا  1969( لسنة 83)

  .بمدى قدرة القضاء الإداري على تكییف القواعد العامة مع طبیعة المنازعات الإداریة

 

 



 الإدارية العدالة على ومصر العراق في المحاكمة إعادة تأثير 4/محبي و صبغاني 

 

 خطاء القضائيةدور إعادة المحاكمة في تصحيح الأ الفرع الأول:

ذا تخضع الأحكام الإداریة من حیث تنفیذها إلى مبدأ الأثر غير الواقف للطعن ومضمونه أن الطعن في الأحكام الإداریة لا یوقف تنفیذها، وه
وقف  بنظر الطعن المبدأ یسري على كافة الطعون سواء أكانت عادیة أم غير عادیة، إلا أنه استثناء من المبدأ المذكور، أجیز للمحكمة المختصة

التي يمكن أن تثار جراء تنفیذ الحكم رغم الطعن فیه وما  تنفیذ الحكم المطعون فیه بناء  على طلب الطاعن وذلك لتلافي الصعوبات العملیة المعقدة
1.قد یتبع ذلك من ترتیب آثار ونتائج بعیدة المدى قد یصعب أو یستحیل إصلاحها إذا ما تم إلغاء الحكم الطعين  

ه لا بد من تعرف موقف التشریعات بشأن إیقاف تنفیذ الحكم القضائي المطعون فیه بإعادة المحاكمة وذلك بعد قبول الطعن بالإعادة، فقد علی
 تباینت هذه التشریعات بشأن إیقاف تنفیذ الحكم القضائي المطعون فیه بالإعادة عند قبول الطعن، فذهب جانب من هذه التشریعات إلى أنه في

 قبول الطعن تلزم المحكمة بإیقاف تنفیذ الحكم القضائي المطعون فیه، وأما الجانب الآخر من هذه التشریعات فقد أعطت للمحكمة التي تنظرحالة 
ففیما يخص المشرع العراقي، فقد كان منقسم بشأن إیقاف تنفیذ  الطعن السلطة التقدیریة بإیقاف تنفیذ الحكم القضائي المطعون فیه من عدمه.

قبولها ل كم القضائي المطعون فیه بالإعادة، ففي قانون المرافعات المدنیة ألزم المحكمة المختصة بنظر الطعن بالإعادة أن توقف تنفیذ الحكم حاالح
لمحكمة (، قررت ا196إذا كان طلب إعادة المحاكمة مبنیا  على سبب من الأسباب القانونیة المبینة في المادة ) -1 طلب الطعن، إذ نص على انه

ة المحاكمة من قبوله وإیقاف تنفیذ الحكم المطلوب إعادة المحاكمة بشأنه إلى نتیجة الدعوى القائمة على ألا یتناول إیقاف التنفیذ ما لا یتعلق بإعاد
2،الحكم المذكور عادة المحاكمة ووقف التنفیذ من ظاهر نص وجوبیا  على المحكمة ولا یشترط فیه سوى صدور قرار من المحكمة بقبول طلب إ 

قبول  لتأسیسه على احد الأسباب القانونیة لإعادة المحاكمة، ولم یشترط المشرع إن یقدم طالب الإعادة طلبا  بذلك بل اوجب المشرع إتباع قرار
لا یدخل في نطاق طلب إعادة المحاكمة بقرار وقف تنفیذ الحكم المطعون فیه بالإعادة، دون اشتراط أي شي أخر فهو أمر وجوبي بنص القانون و 

3.سلطة المحكمة التقدیریة فلم یشترط القانون لوقف التنفیذ وجود خشیة من إن یؤدي الاستمرار بتنفیذ الحكم إلى إلحاق ضرر جسیم بالطاعن  
المطعون  لحكم القضائيوعند اطلاعنا على إحكام القضاء الإداري العراقي والخاصة بقبول طلب إعادة المحاكمة لم تتضمن الإشارة إلى إیقاف تنفیذ ا

 صلب الحكم القضائي عند قبول طلب الإعادة. علیه بالإعادة، لذا ندعو قضائنا الإداري أن یلتفت إلى هذه الجزیئیة والإشارة إلیها في

إصدار القرار بقبول ولا يجوز للمحكمة إن تقرر وقف تنفیذ الحكم المطعون فیه بالإعادة بناء على طلب طالب إعادة المحاكمة قبل جمع الطرفين و 
ها بقبول طلب الإعادة فلا يحق له إصدار أمر بوقف التنفیذ على عریضة طلب الإعادة ولو قدم طلبا ، وإذا قررت محكمة وقف التنفیذ تطبیقا  القرار 

اكمة على جمیع فقرات الحكم، إذ طلب الإعادة فلا يجوز لها إیقاف تنفیذ الحكم المطعون فیه بالإعادة كله إلا إذا انصب الطعن بطریق إعادة المح
4.تبقى أجزاء الحكم قائمة منتجة كل آثارها إذا لم یتناولها الحكم المطعون فیه  

فیه بالإعادة  إما قانون أصول المحاكمات الجزائیة قد اتجه اتجاها  معاكسا  بشأن هذا الأمر، فلم یلزم المحكمة بإیقاف تنفیذ الحكم القضائي المطعون
واحدة وهي الإعدام وهذا الأمر مستبعد من التطبیق في نطاق القضاء الإداري مما یقتضي عدم إعماله أمام القضاء الإداري لعدم إلا في حالة 

لإعدام. ملائمته مع طبیعته، إذ نص هذا القانون الأخير بأنه أولا : لا یترتب على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفیذ الحكم إلا إذا كان صادرا  با
5یترتب على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفیذ الحكم لمرة واحدة إذا كان الحكم صادرا  بالإعدام ثانیا : ویلحظ من هذا النص أنه لا یترتب على  

                                                             
 .419، شرح قانون أصول المرافعات المدنیة والتجاریة، الشركة الإسلامیة للطباعة والنشر المحدودة، بغداد، ص 1957برتو، عبد الجلیل،  1
 .157ص  مصدر سابق،بدر، احمد سلامة، إجراءات التقاضي إمام محاكمة مجلس الدولة،  2
 المعدل. 1969( لسنة 83( من قانون المرافعات المدنیة رقم )201( من المادة )1الفقرة ) 3
 . 124، الطبعة الأولى، المكتبة القانونیة، بغداد، ص 1980لسنة  45، إحكام قانون التنفیذ رقم 2018مبارك، سعید،  4
 المعدل. 1971( لسنة 23رقم ) ( من قانون أصول المحاكمات الجزائیة273المادة ) 5
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 وظفين لاالطعن بطریق إعادة المحاكمة إیقاف تنفیذ الحكم المطعون فیه إذ یبقى مستمرا ، لذا فأن قبول طلب إعادة المحاكمة إمام محكمة قضاء الم
 فیه بالإعادة. یوقف تنفیذ الحكم المطعون

كثر من عندما تفصل المحكمة في قبول طلب إعادة المحاكمة إذا ثبت لها بعد إتمام عملیة التقدیر القضائي أن الطعن بالإعادة قائم على سبب أو أ
1،أسباب إعادة المحاكمة وان هذه الأسباب من شئنها إبطال أو تعدیل الحكم المطعون علیه الطعن لبنائه على احد  ا إذا ما قررت المحكمة قبوللذ 

في  الأسباب الحصریة المنصوص علیها في القانون فلا ینتهي الطعن بالإعادة عند هذه النقطة بل ینتقل إلى مرحلة أهم وهي مرحلة إعادة البحث
دت الطرفين إلى الحالة التي كانا علیها قبل صدور الحكم النزاع موضوع الحكم المطعون فیه من جدید إذ یترتب على قبول طلب إعادة المحاكمة أعا

رح النزاع المطعون فیه، فكأن الحكم المطعون فیه لم یصدر بعد أي إن قرار قبول الطعن بإعادة المحاكمة لبنائه على احد الأسباب القانونیة یعید ط
2،من جدید على المحكمة، فتعود للبحث فیه وكأنها لم تفصل فیه قبلا    وهذا ما أخذت به التشریعات محل الدراسة. 

وتصدر  ففیما يخص المشرع العراقي، فقد نص على أنه تنظر المحكمة في طلب الإعادة بتعدیل الحكم السابق من الناحیة التي أوجبت إعادة المحاكمة
3،حكما  جدیدا  وفق القانون التي احیل الیها الطلب المحاكمة مجددا فاذا تبين لها  إما قانون أصول المحاكمات الجزائیة فقد نص على تجرى المحكمة 

4،بالنتیجة عدم وجود سبب قانوني للتدخل في الحكم السابق تقرر عدم التدخل فیه والا قررت الغاءه كلا او جزءا وبراءة المحكوم علیه ویلحظ أن  
الناحیة التي أوجبت إعادة المحاكمة دون الإشارة إلى إمكانیة المشرع العراقي قد حصر نظر المحكمة في طلب الإعادة بتعدیل الحكم السابق من 

5.إبطاله  

تكن ویفهم من هذه النصوص بعد أن تستكمل المحكمة إجراءاتها وتحقیقاتها في طلب الإعادة في ضوء تقدیرها للوقائع والأدلة الجدیدة التي لم 
ب الطعن وان طالب إعادة المحاكمة محق في طلبه، تعلن ختام المرافعة في دعوى إعادة معروضة علیها سابقا ، فإذا ما تبين لها نتیجة المرافعة ثبوت سب

6،المحاكمة وتصدر حكما  جدیدا  فاصلا  في موضوعها طبقا  للقواعد العامة لإصدار الإحكام، إما بتعدیل الحكم السابق من  ویصدر الحكم الجدید 
منصبا  على بعض جوانب الحكم، وفي حالة ورود الطعن على الحكم بمحتویاته كافة وتبين انه  الناحیة التي أوجبت إعادة المحاكمة إذا كان الطعن

7،كان مبنیا  على سبب من أسباب إعادة المحاكمة وان الطاعن كان محقا  في طعنه فعند ذلك یصدر الحكم الجدید محل الحكم السابق إلا أن  
قبول طلب إعادة المحاكمة على عدم إلغاء الحكم المطعون فیه وإنما إلغاء قرارات الصادرة من القضاء الإداري العراقي اتجه في بعض إحكامه وبعد 

المطلوب الإعادة ضده، ومن هذه الإحكام حكمه الذي جاء فیه على انه "... ولدى عطف النظر على موضوعها لاحظت المحكمة بأنه سبق 
( في 2022ها ط / /44920/27045ترض على قرار هیئة الطعن المرقم )( ان اع2023ق//1922للمدعي في دعواه بالاضبارة بالعدد )

المتضمن عدم شموله بقانون مؤسسة السجناء السیاسیين المذكور آنفا ، وحیث انه سبق وان تم رفض شمول طالب اعادة المحاكمة بقانون 3/7/2022
بدواعي ان احتجازه ... وحیث ان  5/8/2018( في 2018/27045خ/ دي /  ل)سیين بموجب قرار اللجنة الخاصة مؤسسة السجناء السیا

السیاسي التي  طالب اعادة المحاكمة اثبت كونه كان معتقلا سیاسیا للفترة المطالب بها وقدم للمحكمة أدلة تحریریة معتبرة قانونا تثبت فترة الاعتقال
الخاصة مخالف للقانون وحریا  بالالغاء، علیه تكون دعوى  قرار اللجنةیدعیها والباعث السیاسي للاعتقال ... ومن ثم یكون قرار هیئة الطعن بإلغاء 

ها ط /  /44920/27045طالب اعادة المحاكمة لها سند من القانون، لذا قرر بالاتفاق الحكم بإلغاء قرار هیئة الطعن التابعة للمؤسسة المرقم 
                                                             

 .469، المرشد إلى إقامة الدعاوى المندیة )دراسة علمیة معززة بقرارات محكمة التمییز(، الطبعة الأولى، المكتبة القانونیة، بغداد، ص 2008الربیعي، جمعة سعدون،  1
 .134یع، عمان، ص ، طرق الطعن في الإحكام، دار الرایة للنشر والتوز 2012خير الدین، غسان مدحت،  2
 المعدل. 1969( لسنة 83( من قانون المرافعات المدنیة رقم )201( من المادة )2الفقرة ) 3
 المعدل. 1971( لسنة 23( من قانون أصول المحاكمات الجزائیة رقم )276المادة ) 4
 .101-100، دار الفكر العربي القاهرة، من دون سنة نشر، ص راغب، وجدي، النظریة العامة للتنفیذ القضائي في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة 5
 .۳۰۲، الوجیز في قانون المرافعات المدنیة العراقي، مطبعة العاني، بغداد، ص 1۹۷۳خطاب، ضیاء شیت،  6
 .51الطعن في الأحكام، منشأة المعارف الإسكندریة، ص ، ۲۰۰1شعله، سعید احمد،  7



 الإدارية العدالة على ومصر العراق في المحاكمة إعادة تأثير 6/محبي و صبغاني 

 

3/7/2022،1( في 2022) ) ... ولدى عطف النظر على موضوعها لاحظت المحكمة بانه سبق للمدعي في دعواه  كذلك حكمه الذي ورد فیه  
( في 2020ها ط / /38523/98( ان اعترض على قرار هیئة الطعن التابعة للمؤسسة المرقم )2021ق/ /4685بالاضبارة بالعدد )

، وحیث انه سبق وان تم شمول طالب إعادة المحاكمة بقانون المتضمن الغاء شموله بقانون مؤسسة السجناء السیاسیين المذكور آنفا   17/11/2020
ومن ثم یكون قرار هیئة  25/4/2017( في 2017( / ل خ/ مث / رفحاء /15291مؤسسة السجناء السیاسیين بموجب قرار اللجنة الخاصة )

قرر بالاتفاق  عادة المحاكمة لها سند من القانون، لذاالطعن بإلغاء قرار اللجنة الخاصة مخالف للقانون وحریا  بالإلغاء، علیه تكون دعوى طالب إ
17/11/2020،2( في 2020ها ط/ /38523/98الحكم بإلغاء قرار هیئة الطعن التابعة للمؤسسة المرقم )  أیضا  حكمه الذي أكد فیه انه 

بمحتجزي رفحاء في محافظة ذي  اصةولدى عطف النظر على موضوعها لاحظت المحكمة بأنه سبق للمدعي في دعواه أن قدم طلبا للجنة الخ"
، المعدل، والتعدیل الأول 2006( لسنة 4، لغرض منحه حقوقه كمحتجز في مخیم رفحاء مشمول بقانون مؤسسة السجناء السیاسیين رقم )قار

شموله بالقانون  31/1/2017( في 2017ذو / رفحاء /) /13230أولا( منه فقررت اللجنة بقرارها المرقم ) - 5المادة ) 2013( لسنة 35رقم )
، كون الموما الیه من محتجزي رفحاء، ولعدم قناعة المدعى علیه اضافة لوظیفته فقد بادر 27/6/1997( ولغایة 1991/3/27)المذكور للفترة من 

ل قرار اللجنة الخاصة، المتضمن قبول التظلم وابطا 2020/ ها ط /  38583/13230الى التظلم منه لدى هیئة الطعن التي اصدرت قرارها المرقم )
لواردة والغاء شمول المدعي طالب اعادة المحاكمة بقانون مؤسسة السجناء السیاسیين المذكور انفا، كونه اسير حرب بموجب قاعدة بیانات الأسرى ا

الفقرة  قتضى والواجب توافره بموجبالى وزارة الدفاع ... وتجد المحكمة أنه یتوافر سبب من الاسباب التي تبرر طلب اعادة المحاكمة على النحو الم
 38583/13230( من قانون المرافعات المدنیة المذكور آنفا  ... لذا قررت المحكمة بالاتفاق الغاء قرار هیئة الطعن المرقم )196( من المادة )1)

3،(2020/11/22( في )2020ها ط /  ت صادرة من جهات أخرى ولم یلغ یلحظ مما تقدم أن القضاء الإداري العراقي عمد إلى إلغاء قرارا 
لیه الحكم القضائي الصادر منه كون إعادة المحاكمة ترد على الإحكام القضائیة، وكان الأحرى أن یلغ الحكم القضائي السابق الذي تم الطعن ع

 ریق إعادة المحاكمة.بإعادة المحاكمة، لذا ندعو قضائنا الإداري إلى مراعاة ذلك في إعمال النصوص القانونیة الخاصة بالطعن بط

ون الإحكام ويحل الحكم الجدید بعد اكتسابه درجة البتات محل الحكم الذي أبطل نتیجة إعادة المحاكمة ویترتب علیه الآثار القانونیة ذاتها التي تك
4الطاعن. القضائیة المودع لدیها إلىالقضائیة، وكما أن المحكمة التي أبطلت الحكم المطعون فیه بالإعادة أن تقضي بإعادة مبلغ التأمینات   

5،دة المحاكمةفیما يخص المشرع العراقي، نص قانون المرافعات المدنیة على انه "لا یقبل الطعن بطریق إعادة المحاكمة في الحكم الصادر في الطعن بإعا  
تقديم  أما قانون أصول المحاكمات الجزائیة فقد نص على أنه إذا رد طلب إعادة المحاكمة أو صدر القرار بعد التدخل في الحكم السابق، فلا يجوز

6،الطلب مرة أخرى استنادا  إلى الأسباب ذاتها التي بني علیها الطلب الأول أو جزءا  وبراءة ونص القانون نفسه على أنه .... وإلا قررت إلغاءه كلا   
7،المحكوم علیه أو إصدار حكم جدید على أن لا یكون أشد من الحكم السابق، ویكون حكمها تابعا  للطرق القانونیة ی فهم من هذه النصوص  

ا كان الحكم الصادر أن الطعن بطریق إعادة المحاكمة یكون لمرة واحدة ولا يجوز تكراره مرة ثانیة إذا كان طالب الإعادة یستند إلى نفس السبب وإذ
الطعن نفسها التي یقبلها  في الطعن بإعادة المحاكمة لا يخضع للطعن فیه مرة ثانیة بطریق الطعن بإعادة المحاكمة فإن ه في الوقت نفسه يخضع الطرق

ء الإداري وبين المحكمة الإداریة العلیا، الحكم المطعون فیه بالإعادة، إلا انه يجب التفرقة بين الحكم الصادر من محكمة قضاء الموظفين ومحكمة القضا
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طعون إذ أن الحكم الصادر من محكمة قضاء الموظفين ومحكمة القضاء الإداري یقبل الطعن علیها بجمیع طرق الطعن القانونیة والتي كان الحكم الم
تراض على الحكم الغیابي، كما يمكن للغير الذي فیه قبلها، فإذا صدر الحكم غیابیا  جاز لمن صدر ضده غیابیا  أن یطعن في الحكم بطریق الاع

تضرر من الحكم الصادر بالإعادة ولم یكن قد ادخل أن یطعن على هذا الحكم بطریق اعتراض الغير على الحكم، وهذا القول یصدق أیضا  على 
1.الطعن بطریق التمییز متى ما توافرت شروطه سائر طرق الطعن الأخرى، كما یقبل الحكم الصادر بإعادة المحاكمة سواء قبول الطلب أم رد الطلب  

لاتفاق وتأكیدا  لذلك ذهب القضاء الإداري العراقي في إحكامه الصادرة بإعادة المحاكمة ... وصدر بالقول على أنه " ... لذا قررت المحكمة وبا
والمادة  1969( لسنة 83قانون المرافعات المدنیة رقم )( من 166، )(161(، )155الحكم برد طلب اعادة المحاكمة القرار استنادا لإحكام المواد )

28/5/2024.2المعدل حكما حضوریا قابلا للتمییز أمام المحكمة الإداریة العلیا وافهم علنا في  1965( لسنة 173( من قانون المحاماة رقم )63)  

دف إلى المساس بحجیة الأحكام كونها لا ته  یق العدالة الإداریة،یرى الباحث أن إعادة المحاكمة تمثل إحدى أهم الضمانات القانونیة المقررة لتحق
و قیام الحكم على أساس غير صحیح. النهائیة بقدر ما تسعى إلى تصحیح الأخطاء القضائیة التي قد تنشأ نتیجة ظهور وقائع أو أدلة جدیدة أ

ة بوقف تنفیذ الحكم عند قبول طلب یما من خلال إلزام المحكمویلاحظ الباحث أن المشرع العراقي قد أحاط هذه الوسیلة بضمانات مهمة، ولاس
جود بعض الإشكالات، إذ اتجهت بعض إعادة المحاكمة في قانون المرافعات المدنیة، إلا أن التطبیق العملي أمام القضاء الإداري یكشف عن و 

اكمة بشأنه، وهو ما قد یؤدي إلى الخلط بين وظیفة ي المطلوب إعادة المحالأحكام إلى إلغاء القرارات الإداریة محل النزاع بدلا  من إلغاء الحكم القضائ
لباحث ضرورة التزام القضاء الإداري العراقي إعادة المحاكمة كطریق طعن قضائي استثنائي وبين الرقابة على مشروعیة القرارات الإداریة. لذلك یرى ا

نظر فیه من جدید وإصدار حكم بدیل يحل محل الحكم في إعادة طرح النزاع أمام المحكمة ذاتها للبالآثار القانونیة المقررة لإعادة المحاكمة، والمتمثلة 
 .السابق عند ثبوت سبب الإعادة

 أثرها في حماية حقوق الأفراد واستقرار المراكز القانونية الفرع الثاني:

قانونیة بالفعل ومن ثم یسود حكم القانون على جمیع مؤسساتها يخضع الجمیع في الدولة للقانون حتى یعلو ویسمو حكم القانون، وتصبح الدولة 
وعیة؛ وهیئاتها العامة، فكل من یقوم بعمل إداري أو سیاسي یباشره نیابة عن الدولة يجب أن یكون في حدود القانون، وهذا ما یعرف بمبدأ المشر 

في اتصال مستمر مع الأفراد، وقد تخطئ یومیا  في تصرفاتها القانونیة بما  وهو خضوع الحكام والمحكومين للنظام القانوني للدولة، ولما كانت الإدارة
ض أن تسعى یضر المتعاملين معها؛ كان لابد من وجود رقابة قضائیة لرفع الظلم عن الأفراد، وتحقیق التوازن بين مقتضیات المصلحة العامة التي یفتر 

ولضمان مبدأ المشروعیة أغطي  دت الإدارة على هذه الحقوق، وذلك تطبیقا  لمبدأ المشروعیة.الإدارة إلى تحقیقها وبين حمایة حقوق الأفراد إذا اعت
3.المواطن الحق في اللجوء إلى القضاء، وهو حق مكفول للجمیع، بل هو حق دستوري لا يجوز حرمان أحد منه  

عدم قبول الطعن بالإعادة یؤدي إلى انقضاء خصومة الطعن، وان الحكم بعدم قبول الطعن بالإعادة یؤدي إلى انقضاء الخصومة، ولما كان الحكم ب
ه یؤدي ومن ثم إلى إلغاء جمیع الإجراءات التي تمت ابتداء من عریضة الطعن إلى صدور الحكم بالإعادة، وزوال كل أثر كان قد ترتب علیها، فإن  

م القضائي المطعون فیه بالإعادة، إذ تبقى قوة الشيء المحكوم به هذا الأمر إلى أن الحجیة التي كانت قد مست على أثر الطعن تبقى ملازمة للحك
4،للحكم والحكم برفض الطعن هو حكم قطعى موضوعي منهي لكل النزاع، ومن ثم يمتنع على طالب الإعادة رفع طعن جدید بطریق إعادة  

نه إذا أصدر القاضي حكما  قطعیا  بعدم استناد طالب محاكمة إذا استند إلى السبب نفسه الذي ردت دعواه الأولى بموجبه، وتطبیقا  لذلك فا
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الحكم لا الإعادة إلى حالة من حالات إعادة المحاكمة، فان أثره زوال الخصومة في الطعن بالإعادة وبقاء الحكم المطعون علیه بالإعادة ولكن هذا 
1.الخصومة الأولى أثر في إجراءات الخصومة الثانیة يمنع من إعادة رفع طعن بالاستناد إلى حالات جدیدة، ولا یكون للحكم الصادر في  

تي كانت قد مست على أثر الطعن تبقى وصفوة القول أن الآثار الأصلیة للحكم بعدم قبول الطعن بطریق إعادة المحاكمة یؤدي إلى أن الحجیة ال
بعدم القبول إلى انقضاء الخصومة بين  كما یؤدي الحكم  ملازمة للحكم القضائي المطعون فیه بالإعادة، إذ تبقى قوة الشيء المحكوم فیه للحكم،

عادة، وأخيرا  أن الحكم الصادر برد طالب الإعادة والمطلوب الإعادة ضده وهي كما علمنا خصومة مستمرة للخصومة في الحكم المطعون فیه بالإ
حیة الأسباب التي استند إلیها طالب طعون فیه أم من ناطلب الإعادة یكون ذا آثر نسبي سواء من ناحیة الأشخاص أم من ناحیة نطاق الحكم الم

 الإعادة دون أن یتعداه إلى أسباب أخرى تجیز إعادة المحاكمة.

 في اغلب القوانين الإجرائیة نجد المشرع یفرض الغرامة على من یستعمل إجراءات التقاضي بقصد الكید للأضرار بخصمه من دون مصلحة معتبرة
امة الهدف منه تحقیق المصلحة العامة لكبح إعمال الكید في إجراءات التقاضي بصفة عامة كون هذه الإعمال تضر بمصلحة قانونا ، وأن فرض الغر 

2.الدولة في سبیلها لتحقیق العدالة بين إفراد المجتمع وتشغل السلطة القضائیة عن القیام بوظیفتها  

لى طالب الإعادة هو قرار محكمة القضاء الإداري الذي جاء فیه .... وتأسیسا  على أما بالنسبة للأحكام القضائیة التي لم تفرض هذه الغرامة ع
( مرافعات مدنیة حیث لم یستجد الطالب إعادة المحاكمة إضافة لوظیفته بعد 196ما تقدم وجدت المحكمة بعدم توفر أي شرط من شروط المادة )

ا یستوجب معه إعادة المحاكمة وللأسباب أعلاه قرر بالاتفاق رد دعوى طالب واكتسابه الدرجة القطعیة م 2004/75صدور الحكم في الدعوى 
3.إعادة المحاكمة إضافة لوظیفته وتحمیله المصاریف وأتعاب محاماة وكیل المطلوب إعادة المحاكمة ضدهم مبلغ قدره خمسة وعشرون ألف دینار  

فرض المشرع العراقي على طالب الاعادة الذي رد طلبه تحمله مصاریف دعوى  بالاضافة الى فرض الغرامة على طالب الاعادة الذي لم یقبل طلبه،
4،الطعن، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ومن هذه المصاریف الرسوم واجور المحاماة ومصاریف الخبرة ونفقات الشهود وغيرها من نفقات  

ن ذلك حكمه الذي جاء فیه ولدى عطف النظر على موضوعها تجد وتطبیقا  لذلك ذهب القضاء الاداري في احكامه على هذا الاتجاه، وم
( من قانون المرافعات المدنیة المذكور آنفا  اجازت 196المحكمة ان طالب اعادة المحاكمة لم یقدم ایة ادلة منتجة في الدعوى، وحیث ان المادة )

حیث انه لا یتوافر أي سبب من الاسباب التي تبرر طلب اعادة المحاكمة الطعن بطریق اعادة المحاكمة إذا وجد سبب من الأسباب المحددة فیها ... و 
( من قانون المرافعات المدنیة المذكور آنفا  لذا قررت المحكمة وبالاتفاق الحكم برد طلب 196على النحو المقتضى والواجب توافره بموجب المادة )

( خمسة 25000وكیلة المطلوب إعادة المحاكمة ضده اضافة لوظیفته مبلغا قدره ) اعادة المحاكمة ... وتحمیله الرسوم والمصاریف واتعاب محاماة
5.وعشرون الف دینار  

تي إذا قررت المحكمة المختصة بنظر الطعن رد طلب الإعادة، بسبب عدم توافر شروطه الشكلیة وكذلك عدم استناده إلى أحد الأسباب الحصریة ال
ان (، ولا يحكم بالتعویض مالم تتوفر أرك1بینها القانون، فإن هذا الحكم لا يمنع من جواز الحكم على طالب الإعادة بالتعویض إن كان له وجه )

ان هناك المسؤولیة من خطأ والضرر والعلاقة السببیة بینهما، فلا يحكم بالتعویض مالم ینشأ ضرر عن الكید في الطعن، إذ یتم الحكم به إلا إذا ك

                                                             
 .51دراسة تحلیلیة في القانونين المصري والفرنسي(، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة ص )، إحكام محكمة النقض آثارها وقوتها 2006هندي، احمد،  1
 .11۲، أصول المحاكمات المدنیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، ص 1۹۸۵النمر، أمینة،  2
 )غير منشور(.3/9/2023( الصادر في 2023/4007رقم )قرار محكمة القضاء الإداري الم 3
 .المعدل 1969( لسنة 83( من قانون المرافعات المدنیة رقم )166المادة ) 4
 .27/5/2027( الصادر في 2024/2967قرار محكمة القضاء الإداري المرقم ) 5
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ت، حیث أضرار أصابت الخصم من جراء الاستعمال التعسفي للطعن بالإعادة، والأضرار التي تنشأ في مثل هذه الحالات من النوع الواجب الإثبا
1.یتعين على المتضرر المطلوب الإعادة ضده من أجل الحصول على التعویض، أن یثبت أن ضررا  قد أصابه من فعل طالب الإعادة  

وفیما يخص المشرع العراقي، فقد نص على أنه .... ودفع تأمینات في صندوق المحكمة قدرها خمسة آلاف دینار لضمان دفع الغرامة أو الضرر 
2،لخصم بغير إخلال بحق ذلك الخصم في الادعاء بتعویض أكبر إذا كان الضرر یستوجب ذلكالذي یلحق ا ی فهم من هذا النص أن الغایة من  

إیداع طالب الإعادة للتأمینات في صندوق المحكمة عند رفع طعنه، هو لضمان دفع مبلغ التعویض عن الضرر الذي يمس المطلوب الإعادة ضده 
من إساءته إلى سمعته بإسناد تهمة التزویر أو الغش إلیه، وللمطلوب الإعادة ضده طریقين لغرض المطالبة بالتعویض نتیجة طعنه  في حال عدم قبول

غير المقبول،  رد طلب إعادة المحاكمة، فإما أن یقدم طلبا  في أثناء سير المرافعة یطلب به التعویض عن الأضرار التي سببها له طالب الإعادة في طعنه
یقیم دعوى مستقلة إمام القضاء العادي للمطالبة بالتعویض، فاختصاص محكمة الطعن بنظر طلب التعویض إنما هو إختصاص إضافي لا  وما أن

 یسلب المحكمة المدنیة إختصاصها، ولا یعفى من التعویض أحد مهما كان مركزه ولو كان طالب الإعادة دائرة حكومیة، لأن الدولة مسؤولة عن
3.توقعها مباشرة أو تسببا  على أي أحد بلا جواز قانونيالأضرار التي   

ة النهائیة وبين ضرورة حمایة حقوق الأفراد من یرى الباحث أن إعادة المحاكمة تؤدي دور ا محوری ا في تحقیق التوازن بين مبدأ حجیة الأحكام القضائی
ا لاستقرار المراكز ر وقائع جدیدة مؤثرة في النزاعالآثار الضارة للأحكام التي قد تكون قد صدرت نتیجة خطأ أو غش أو ظهو  ، فهي لا تمثل تهدید 

ا على أساس قانوني سلیم. راكز القانونیة لا یتحقق بمجرد فاستقرار الم القانونیة بقدر ما تعد وسیلة استثنائیة لضمان أن یكون هذا الاستقرار قائم 
المشروعیة، إذ إن الإصرار على تنفیذ حكم و ن هذه الأحكام صادرة وفق ا لمقتضیات العدالة الإبقاء على الأحكام النهائیة، وإنما یتحقق عندما تكو 

لباحث أن المشرع العراقي قد حاول ویلاحظ ا .خاطئ قد یؤدي إلى تكریس أوضاع قانونیة غير عادلة تتعارض مع وظیفة القضاء في حمایة الحقوق
ستعمالها، فضلا  عن ترتیب آثار الى حالات محددة وإخضاعها لشروط وضوابط تمنع إساءة تحقیق هذا التوازن من خلال قصر إعادة المحاكمة ع

التعسف أو الكید في استعمال هذا  مالیة على طالب الإعادة عند رفض طلبه، كتحمله الرسوم والمصاریف وإمكانیة إلزامه بالتعویض عند ثبوت
لجوء الأفراد إلى إعادة المحاكمة متى توافرت  غير الجدیة يجب ألا یؤدي إلى الحد من إمكانیةالطریق الاستثنائي. إلا أن التشدد في مواجهة الطلبات 

 .رسة حق التقاضيأسبابها القانونیة، لأن الغایة الأساسیة منها هي حمایة الحق وتصحیح الخطأ القضائي ولیس معاقبة مما

 في مصر دور إعادة المحاكمة في تعزيز العدالة الإدارية المطلب الثاني:

ة التي أتاحها تؤدي إعادة المحاكمة في النظام القضائي الإداري المصري دور ا مهم ا في تعزیز العدالة الإداریة، باعتبارها إحدى الوسائل الاستثنائی
 سلامة الحكم. المشرع لمراجعة الأحكام النهائیة عند توافر أسباب قانونیة محددة تكشف عن وجود خطأ جوهري أو ظروف استثنائیة تؤثر في

القضائیة  ویهدف هذا الطریق إلى تحقیق التوازن بين مبدأ حجیة الأحكام القضائیة واستقرار المراكز القانونیة من جهة، وبين ضرورة تصحیح الأخطاء
لحصن الأساسي لحمایة وضمان صدور أحكام تتفق مع صحیح القانون والعدالة من جهة أخرى، وهو ما یعزز الثقة في القضاء الإداري باعتباره ا

( لسنة 47وقد أسهم التنظیم التشریعي المصري لإعادة المحاكمة، من خلال أحكام قانون مجلس الدولة رقم ) .حقوق الأفراد في مواجهة الإدارة
ا لتنظیم هذا الطریق من  1972 طرق وقواعد قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المتعلقة بالتماس إعادة النظر، في توفير إطار قانوني أكثر وضوح 

المشرع الحالات التي يجوز فیها طلب إعادة المحاكمة، والجهة المختصة بنظرها، والإجراءات الواجب اتباعها، بما یضمن  الطعن غير العادیة. فقد حدد

                                                             
 .157طبوعات الجامعیة، الجزائر، ص ریة، الطبعة الثانیة، دیوان الم، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإدا2013فريجه، حسين،  1
 .1۲۷المبادئ في قرارات الهیئة الموسعة والهیئة العامة في محكمة التمییز الاتحادیة الجزء الأول، ص  ۲۰۰۹ /51، تاریخ 147تمییز عراقي، القرار رقم  2
 .۲۰۵، الحكم القضائي أركانه وقواعد إصداره، منشورات الحلبي الحقوقیة، بيروت، ص ۲۰11عبد الرحمن، محمد سعید،  3
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المطعون علیه  عدم استخدامها كوسیلة لإطالة أمد المنازعات، وفي الوقت ذاته یتیح إمكانیة مراجعة الأحكام التي یشوبها عیب یؤثر في عدالتها
1.م برد طلب الاعادة لا یرد إلا على النقاط أو الأجزاء التي وجه إلیها، أى ینحصر في الجزء المطعون فیه فقطبالاعادة، فالحك  

 دور إعادة المحاكمة في تصحيح الأخطاء القضائية الفرع الأول:

لتقریر القضائي فیه إلى درجة معینة من إعادة المحاكمة طریق من طرق الطعن تواجه حكما  حائزا  لقوة الشيء المحكوم به، أي تواجه حكما  وصل ا
القوة، هذه القوة تحول دون الطعن فیه بطرق الطعن العادیة، كما تحول دون أن یكون لمحكمة الطعن ذات السلطات التي كانت للمحكمة التي 

من هنا نظم المشرع أسبابا  خاصة  أصدرت الحكم المطعون فیه، وهذه القوة تحول دون أن یبنى الطعن في مثل هذا الحكم على أیة أسباب كانت
بناء  للطعن في مثل هذه الأحكام النهائیة، وقرر أن هذه الأسباب محددة على سبیل الحصر لیس لإرادة الخصوم الإضافة إلیها أو إنشاء غيرها أو

2،الطعن على ما دونها الحكم، حیث أن هنالك أحكام وقرارات أن الأحكام التي تصدر عن المحاكم تختلف بحسب طبیعة النزاع ووقت إعطاء هذا  
ي تصدر خلال سير الدعوى ولا تكون فاصلة في النزاع المعروض ولا تكون قابلة للطعن إلا مع القرار الفاصل للدعوى وبالتالي فأن الحكم الذ

ید یقودنا بالضرورة إلى تحدید مقابل یكون محلا  للطعن هو الحكم الذي تنتهي به الخصومة برمتها أمام ذات المحكمة التي أصدرته، وهذا التحد
3وموازي وهو تحدید وإبراز ما لا يجوز الطعن فیه من أحكام أخرى بطریق إعادة المحاكمة.  

حكمه أن الغایة التي یبتغیها طالب الإعادة من سلوك هذا الطریق من طرق الطعن في الإحكام القضائیة هو إلغاء الحكم القضائي الذي استند في 
 مغلوطة لا تتفق مع الحقیقیة الواقعیة والقانونیة، لذا فأن قبول طلب إعادة المحاكمة من المحكمة المختصة بنظر هذا الطعن، یترتب علیه على وقائع

4 جملة من الآثار منها ما یتعلق بتنفیذ الحكم المطعون علیه، ومنها ما یتعلق بمصير الحكم المطعون علیه بالإعادة.  

یق طعن غير عادي من طرق الطعن الغایة منه هو تحقیق العدالة وهي الغایة المنشودة التي ترمي إلیها المحكمة من حكمها في تعد إعادة المحاكمة طر 
ذلك موضوع الدعوى الإداریة حیث من غير المنطقي بقاء عمل في دولة القانون هو منافي للحقیقیة بحجة إن هذا العمل حائز على درجة البتات، ل

 إطراف الخصومة القضائیة مجموعة من الحقوق الإجرائیة إلى جانب الحقوق الموضوعیة التي تهدف إلى تهیئة البیئة القانونیة لصدور منح القانون إلى
هي تحقیق إحكام مطابقة للقانون وكذلك متفقه مع الحقیقیة الواقعیة، والتي عن طریق هذه الحقوق تتحقق الغایة التي ترتبط بالغرض النهائي منها و 

5.لعدالة، التي تحقق حلا  منصفا  أو نهایة طبیعیة للخصومة القضائیةا إذا كانت الدعوى هي الوسیلة القضائیة لحمایة الحقوق، فمن خلال الدعوى  
یستحصل صاحب الحق على حكم يحمي هذا الحق ویرده الى صاحبه، فان بعض الحقوق تحتاج الى تدخل سریع بحیث یكون المطلوب حمایة 

ما. هذا التدخل السریع انشىء له ما اصطلح على تسمیته بالقضاء المستعجل، فیكون القضاء المستعجل على النحو السابق هو آلیة  سریعة لحق
وفي حالة عدم  ویتشدد القضاء المصري في ضرورة ان تكون هناك جدیة في طلب وقف التنفیذ فضلا عن الاستعجال، حمایة سریعة لبعض الحقوق.

6.الركنين ترفض المحكمة القضاء بوقف التنفیذتوافر هذین   

 على مبدأ حجیة ت عد إعادة المحاكمة )التماس إعادة النظر( من أهم الوسائل القانونیة التي أوجدها المشرع لتحقیق العدالة القضائیة، إذ تمثل استثناء  
ي قد یؤدي إلى صدور حكم لا یعبر بصورة صحیحة عن الحقیقة الأحكام القضائیة النهائیة، ویبرر هذا الاستثناء وجود احتمال وقوع خطأ قضائ

                                                             
 .1000-999دراسة مقارنة في قانون المرافعات(، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عين شمس، ص )، مسؤولیة الخصم عن الإجراءات 1987النفیاوي، إبراهیم أمين،  1
 .1154ون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزء الثاني، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع عين ملیلة الجزائر، ص ، شرح قان2011سنفوفة، سائح،  2
 .253 مصدر سابق، صالبنداري، عبد الوهاب، طرق الطعن في العقوبات التأدیبیة إداریا  وقضائیا  دراسة فقهیة قضائیة،  3
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ي، تحقیق ا القانونیة أو الواقعیة. فالأصل أن الأحكام القضائیة متى استنفدت طرق الطعن العادیة أو انقضت مواعیدها تصبح حائزة لقوة الأمر المقض
إلا أن العدالة تقتضي عدم التضحیة بالحقیقة والحقوق الفردیة إذا تبين أن الحكم  لاستقرار المراكز القانونیة ومنع استمرار المنازعات إلى ما لا نهایة،

نظر النهائي قد شابه عیب جوهري یؤثر في سلامته. ومن هنا جاءت إعادة المحاكمة كآلیة استثنائیة تسمح للمحكمة التي أصدرت الحكم بإعادة ال
قد أكدت الدراسات الفقهیة أن إعادة المحاكمة في الأحكام الإداریة تهدف إلى إصلاح فیه عند تحقق أسباب حددها القانون على سبیل الحصر. و 

ی ا الأخطاء التي قد تقع فیها المحكمة بسبب وقائع لم تكن تحت نظرها أو بسبب ظروف استثنائیة تؤثر في صحة الحكم، دون أن تكون طریق ا عاد
  .لإعادة مناقشة النزاع

المحاكمة في تصحیح الأخطاء القضائیة المرتبطة بالوقائع والأدلة، إذ قد یصدر الحكم بناء  على معلومات أو مستندات  ویظهر الدور الأساسي لإعادة
تبين لاحق ا عدم صحتها، أو تظهر بعد صدور الحكم أوراق جدیدة كان من شأنها، لو كانت تحت نظر المحكمة أثناء نظر الدعوى، أن تؤثر في 

ها الحكم. وفي هذه الحالات لا یكون الهدف من إعادة المحاكمة إعادة تقدیر المحكمة لسلطتها السابقة أو إحلال رأي قضائي النتیجة التي انتهى إلی
الدور  جدید محل الرأي القديم دون سبب، وإنما تصحیح أثر خطأ مادي أو واقعي كان له تأثير مباشر في تكوین اقتناع المحكمة. وتزداد أهمیة هذا

ضاء الإداري، لأن المنازعات الإداریة غالب ا ما ترتبط بوثائق ومستندات صادرة عن الجهات العامة، وقد تظهر بعد صدور الحكم في نطاق الق
( 498وفى مصر قضت المحكمة الإداریة العلیا في قضیة رقم ). معلومات أو بیانات لم تكن متاحة للخصوم أو للمحكمة عند الفصل في الدعوى

1.أن "القول بأن الطعن على اللائحة هو في الأصل طعن على القرارات أمر غير سائغ 29/6/1963 ق في جلسة 4لسنة  وقضت محكمة القضاء  
كم الصادر بإلغاء الإدارى في مصر بأنه نظرا  لأن الطعن في القرارات الإداریة من شأنه أن یزعزع جمیع المراكز القانونیة المترتبة على صدورها، فإن الح

ي معين یترتب على تنفیذ إلغاء هذا القرار بالذات وجمیع القرارات التي بنیت على أساس صدوره سلیما ، ومادام قد اتضح بطلان هذا قرار إدار 
2.الأساس فإن القرارات التي بنیت علیه تنهار ولو لم یطعن فیها بإلغاء  

فقد . أو في تكوین الحكم القضائي عن وجود عیب في الإجراءات كما تؤدي إعادة المحاكمة وظیفة مهمة في معالجة الأخطاء القضائیة الناتجة
قض في منطوق الحكم، أو بسبب يحدث أن یصدر الحكم نتیجة غش من أحد الخصوم، أو بناء  على مستندات ثبت تزویرها، أو نتیجة وجود تنا

ا في الدعوى. وتعد هذه الحالات من أخطر صور الأ نها لا تتعلق بمجرد اختلاف في تفسير خطاء القضائیة لأعدم تمثیل أحد الخصوم تمثیلا  صحیح 
كمة عند تحقق هذه الحالات، باعتبار أن القانون، وإنما تمس الأساس الذي قام علیه الحكم ذاته. ولذلك سمحت التشریعات المقارنة بإعادة المحا 

 .ةتمثلة في تحقیق العدالبقاء حكم قائم على إجراءات غير سلیمة یتعارض مع الوظیفة الأساسیة للقضاء الم

لمشروعیة، فالقاضي الإداري لا یقتصر دوره اوفي نطاق القضاء الإداري، تتضح أهمیة إعادة المحاكمة في تصحیح أخطاء القضاء المتعلقة بحمایة مبدأ 
فإذا صدر حكم قضائي یؤید قرار ا  ون.على الفصل في نزاع بين طرفين، وإنما يمارس وظیفة رقابیة على أعمال الإدارة بهدف ضمان خضوعها للقان

ي مخالف لمبدأ المشروعیة. ومن ثم فإن إعادة إداری ا نتیجة خطأ مؤثر في الوقائع أو القانون، فإن استمرار هذا الحكم قد یؤدي إلى تكریس وضع إدار 
عندما تظهر أسباب استثنائیة تكشف عن  ة الحكمالمحاكمة تمثل وسیلة للحفاظ على سلامة النظام القانوني الإداري، لأنها تمكن القضاء من مراجع

 .عدم توافقه مع القواعد القانونیة أو مع الحقیقة الثابتة في الدعوى

–241اد )وتبرز هذه الوظیفة بصورة واضحة في النظام المصري، إذ نظم المشرع التماس إعادة النظر في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة في المو 
روط وضوابط محددة تمنع تحوله إلى وسیلة لإعادة التقاضي من جدید. وقد استقر الفقه والقضاء الإداري المصري على أن (، وأخضعه لش247

التماس إعادة النظر لیس درجة جدیدة من درجات التقاضي، وإنما هو طریق غير عادي للطعن یهدف إلى إصلاح أخطاء معینة حددها القانون، 
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لدعوى أو ثبوت وقوع غش أو تزویر أو صدور الحكم على خلاف ما تمثله الحقیقة القانونیة. ویؤدي هذا التنظیم إلى مثل ظهور أوراق قاطعة في ا
1ة.تحقیق التوازن بين ضرورة تصحیح الخطأ القضائي وبين احترام حجیة الأحكام النهائی  

نونیة التي تؤثر في سلامة الحكم، وذلك إلى تصحیح الأخطاء القاولا یقتصر دور إعادة المحاكمة على تصحیح الأخطاء الواقعیة فقط، وإنما يمتد 
اعتباره عملا  بشری ا، قد یتعرض عندما یكون الحكم قد بني على تطبیق غير صحیح للقانون في الحالات التي یسمح بها المشرع. فالقضاء، ب

ة استثنائیة للمراجعة یعد ضمانة لتحقیق ة، ولذلك فإن وجود وسیللاحتمالات الخطأ في فهم النصوص أو تقدیر الوقائع أو تطبیق القواعد القانونی
، لأن ذلك یؤدي إلى زعزعة استقرار العدالة. إلا أن هذه الوظیفة لا تعني السماح بإعادة النظر في كل حكم لمجرد عدم رضا أحد الخصوم عنه

 .الأحكام وإهدار مبدأ الأمن القانوني

نظام القضائي لا یتعامل مع الأحكام النهائیة مة في تعزیز الثقة بالقضاء الإداري، لأن المتقاضين یدركون أن الومن ناحیة أخرى، تسهم إعادة المحاك
هر بعد صدور الحكم. فالثقة بالقضاء لا تقوم فقط باعتبارها غير قابلة للمراجعة مطلق ا، وإنما یوفر آلیة محدودة لمعالجة الأخطاء الجسیمة التي قد تظ

یح نفسه عندما تظهر أسباب حقیقیة صل في المنازعات أو نهائیة الأحكام، وإنما تقوم كذلك على قدرة النظام القضائي على تصحعلى سرعة الف
 .عة آثاره عند الضرورةتستوجب ذلك. ولهذا تعد إعادة المحاكمة أحد مظاهر العدالة التصحیحیة التي تمنح القضاء إمكانیة مراج

المحاكمة في تصحیح الأخطاء القضائیة ترتبط بضرورة المحافظة على طبیعتها الاستثنائیة، إذ إن التوسع في قبولها قد ومع ذلك، فإن فعالیة إعادة 
 یؤدي إلى نتائج عكسیة تتمثل في إضعاف حجیة الأحكام وعدم استقرار المراكز القانونیة. لذلك حرصت التشریعات المقارنة على حصر أسبابها

یة لقبولها، بحیث لا تستخدم كبدیل عن الاستئناف أو النقض أو كوسیلة لإعادة مناقشة مسائل سبق للمحكمة أن ووضع شروط شكلیة وموضوع
ب فصلت فیها. ویؤكد الفقه الإداري أن نجاح هذا الطریق یتوقف على تحقیق معادلة دقیقة بين مصلحتين متعارضتين: مصلحة العدالة التي تتطل

2.مالاستقرار القانوني التي تتطلب احترام نهائیة الأحكا تصحیح الأحكام المعیبة، ومصلحة  

القضائیة وبناء  على ما تقدم، يمكن القول إن إعادة المحاكمة تؤدي دور ا جوهری ا في النظام القضائي الإداري باعتبارها وسیلة لتصحیح الأخطاء 
 إضعاف حجیة الأحكام، وإنما إلى ضمان أن تكون هذه وضمان صدور الأحكام على أساس صحیح من الواقع والقانون. فهي لا تهدف إلى

ا مع العدالة والمشروعیة. ومن  ثم الحجیة قائمة على حكم عادل وسلیم، لأن استقرار الحكم لا یكتسب قیمته الحقیقیة إلا عندما یكون منسجم 
لإداري وتعزیز وظیفته في حمایة الحقوق والحریات ومراقبة فإن إعادة المحاكمة تمثل إحدى أهم الضمانات الإجرائیة التي تسهم في تطویر القضاء ا

3.أعمال الإدارة  

د تشوب الأحكام الإداریة النهائیة، فهي قیرى الباحث أن إعادة المحاكمة تمثل ضمانة استثنائیة لتحقیق العدالة القضائیة وتصحیح الأخطاء التي 
 متطلبات الاستقرار القانوني ومقتضیات تعد استثناء  مبرر ا تفرضه ضرورة التوفیق بينلا تشكل خروج ا على مبدأ حجیة الأمر المقضي به، وإنما 

القانونیة، لأن الغایة من القضاء لیست  العدالة. فحجیة الأحكام لا ینبغي أن تكون وسیلة لحمایة حكم ثبت عدم توافقه مع الحقیقة الواقعیة أو
اكمة عند تحقق أسبابها القانونیة دل قائم على أسس صحیحة. ومن ثم فإن السماح بإعادة المحمجرد إنهاء الخصومات، وإنما الوصول إلى حكم عا

ا لمبدأ المشروعیة وحمایة  لحقوق الأفراد في مواجهة الأخطاء القضائیة المحتملة  .المحددة یعد تأكید 
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 أثرها في حماية حقوق الأفراد واستقرار المراكز القانونية الفرع الثاني:

 اعدة القانونیة أیا  كانت إلى جانب كونها قاعدة عامة مجردة، فهي قاعدة ملزمة كذلك؛وإن الق

جة إلى التدخل أي: واجبه الاحترام من جانب المخاطبين بها، فلا تجوز مخالفتها، إلا أن النظام القانوني لا یسير دائما  على هذا النحو، فتقتضي الحا
؛ لیكفل حمایة المصلحة التي ترمي القاعدة القانونیة إلى حمایتها، وهذه هي الحمایة القضائیة، ویكون القضائي، فیتدخل القاضي لتطبیق القانون

ن وجود هذا لهذه الرقابة أثر فعلي ملموس یؤدي إلى إلغاء القرار الإداري غير المشروع، والتعویض لمن أصابه ضرر جراء فعل الإدارة غير المشروع؛ لأ
دث 1.خللا في النظام القانوني، فتبدو الحاجة لإعادة التوازن وإزالة الخلل بإعمال القاعدة الموضوعیة القرار غير المشروع يح   

لنظام العام وقد حرص المشرع على استقرار الأوضاع الإداریة والمراكز القانونیة، فحدد مدة معینة یتوجب على الطاعن الالتزام بها، وهذه المدة من ا
مخالفتها، ولا يجوز بعد فواتها أن یقبل القضاء الطعن الموجه ضد القرارات؛ إذ ت صبح هذه القرارات حصینة على الإلغاء، وعلى لا يجوز الاتفاق على 

2.المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى إذا ما رفع إلیها طعن في قرار إداري بعد فوات هذا المیعاد  

النظر( في النظام القضائي الإداري المصري إحدى الضمانات الإجرائیة المهمة التي تستهدف تحقیق التوازن بين  ت عد إعادة المحاكمة )التماس إعادة
اء القضائیة مبدأین أساسیين في مجال العدالة الإداریة، هما مبدأ حجیة الأحكام القضائیة واستقرار المراكز القانونیة من جهة، وضرورة تصحیح الأخط

اد من جهة أخرى. فالأصل أن الحكم القضائي الإداري متى صدر واكتسب الحجیة یصبح عنوان ا للحقیقة القانونیة، ولا يجوز وحمایة حقوق الأفر 
ثل في إعادة إعادة طرح النزاع ذاته أمام القضاء احترام ا لاستقرار الأوضاع القانونیة وحسن سير العدالة، إلا أن هذا الأصل یرد علیه استثناء یتم

عندما تتوافر أسباب محددة تؤكد احتمال عدم سلامة الحكم أو تأثره بظروف لم تكن معلومة للمحكمة عند إصداره. ویؤكد الفقه الإداري  المحاكمة
 أن إعادة المحاكمة لیست درجة جدیدة من درجات التقاضي، وإنما طریق استثنائي یهدف إلى معالجة عیوب محددة تؤثر في الحكم النهائي، بما

3ي.عدالة دون المساس باستقرار النظام القضائيحقق ال   

الذي تتقابل  ویبرز أثر إعادة المحاكمة في مصر بصورة أساسیة في حمایة حقوق الأفراد في مواجهة الإدارة العامة، إذ إن القضاء الإداري يمثل المجال
الإدارة تتمتع بقدرات تنظیمیة وقانونیة واسعة باعتبارها ممثلة للمصلحة فیه سلطة الإدارة بما تملكه من امتیازات قانونیة مع حقوق الأفراد وحریاتهم. ف

ومن هنا جاءت  العامة، إلا أن ذلك لا يمنع احتمال وقوع أخطاء في القرارات الإداریة أو في الأحكام القضائیة التي تفصل في المنازعات المتعلقة بها.
ا أمام المحكمة عند إعادة المحاكمة كوسیلة تمنح المتقاضي فرصة استثنائی ة لتصحیح الحكم النهائي عندما یظهر سبب قانوني جوهري لم یكن متاح 

نظر الدعوى، مثل اكتشاف مستندات حاسمة أو ثبوت وجود غش أو خطأ مؤثر في الحكم. وبذلك تسهم إعادة المحاكمة في منع ضیاع الحقوق 
4ة.ست مجرد إنهاء الخصومة، وإنما الوصول إلى حكم عادل قائم على أسس قانونیة سلیمنتیجة خطأ قضائي، وتؤكد أن الغایة النهائیة من القضاء لی   

تصر دوره على ویتمثل أحد أهم آثار إعادة المحاكمة في النظام الإداري المصري في تعزیز مبدأ المشروعیة الإداریة، باعتبار أن القضاء الإداري لا یق
ظیفة رقابیة تهدف إلى ضمان خضوع الإدارة للقانون. فإذا صدر حكم قضائي یؤید قرار ا إداری ا بناء  على الفصل في النزاعات الفردیة، وإنما یؤدي و 

تعارض وقائع غير صحیحة أو مستندات تبين لاحق ا عدم سلامتها، فإن استمرار هذا الحكم قد یؤدي إلى بقاء قرار إداري مخالف للقانون، وهو ما ی
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بأن طلب المتدخل أمام محكمة الإستئناف بالانضمام لاحد الخصوم " جعة الإستئنافیة والذي جاء فیهانظر: قرار محكمة النقض المصریة بما يخص التدخل الانضمامي لأول مرة في المرا. ۸۰
لحته فیه، جواز طلبه لأول مرة في المراجعة في طلب رفض الدعوى دون أن یطلب المتدخل لنفسه حقا  ذاتیا  یدعیه في مواجهة طرفي الخصومة یعتبر تدخل انضمامي لا هجومي أیا  كانت مص

  .۸۳۰، ص 1۳۲، المكتب الفني، رقم 42ق مجموعة أحكام النقض، السنة  53، السنة 1991/  5/  27، تاریخ 1049رقم نقض مصري، الطعن  "الإستئنافیة
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. لذلك فإن إعادة المحاكمة تؤدي دور ا تصحیحی ا یسمح بإعادة فحص الحكم في الحالات الاستثنائیة، بما یضمن مع جوهر وظیفة القضاء الإداري
ق الأفراد في أن تكون القرارات الإداریة النهائیة متوافقة مع مبدأ المشروعیة، ويحافظ على الثقة في القضاء الإداري باعتباره الحارس الطبیعي لحقو 

 .مواجهة الإدارة

حترام حجیة الأحكام لا یعني قبول بقاء اما تسهم إعادة المحاكمة في مصر في تحقیق العدالة الفردیة ومنع تحصين الأحكام غير العادلة، إذ إن ك
ر بعد فحص كامل للوقائع والأدلة حكم ثبت لاحق ا أنه قام على أساس غير صحیح. فحجیة الحكم القضائي تجد مبررها في افتراض أن الحكم صد

ة تقتضي السماح بمراجعة الحكم. ومن وتطبیق صحیح للقانون، فإذا انهار هذا الافتراض بسبب ظهور سبب من أسباب إعادة المحاكمة، فإن العدال
لتكریس  تتحول حجیة الأمر المقضي إلى وسیلة هذا المنطلق، فإن إعادة المحاكمة تمثل استثناء  ضروری ا على قاعدة استقرار الأحكام، لأنها تمنع أن

 .الخطأ القضائي بدلا  من أن تكون وسیلة لتحقیق العدالة

لطریق بصورة ویظهر أثر إعادة المحاكمة كذلك في تحقیق التوازن بين حمایة الحقوق واستقرار المراكز القانونیة، إذ إن المشرع المصري لم یفتح هذا ا
وضوعیة. فقد نظم قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري حالات التماس إعادة مطلقة، وإنما قیده بمجموعة من الشروط والضوابط الإجرائیة والم

( وما بعدها، وحدد أسباب ا معینة لا يجوز التوسع فیها، كما جعل الاختصاص بنظر الالتماس للمحكمة التي أصدرت الحكم 241النظر في المادة )
المحاكمة كوسیلة لإطالة أمد النزاع أو إعادة مناقشة موضوع الدعوى من جدید، وإنما  محل الطعن. ویهدف هذا التنظیم إلى منع استخدام إعادة

1،ءحصرها في الحالات التي تكشف عن وجود خلل استثنائي یستوجب تدخل القضا ا في استقرار   ومن زاویة أخرى، تؤدي إعادة المحاكمة دور ا مهم 
یبدو للوهلة الأولى أن السماح بمراجعة الأحكام النهائیة یهدد الاستقرار القانوني، إلا أن الحقیقة  المراكز القانونیة للأفراد والجهات الإداریة، إذ قد

ني الذي یستند أن التنظیم الدقیق لهذا الطریق یؤدي إلى نتیجة عكسیة؛ لأنه يمنح الأحكام النهائیة قوة أكبر بعد التأكد من سلامتها. فالمركز القانو 
إمكانیة مراجعته في الحالات الاستثنائیة یكون أكثر استقرار ا من مركز قانوني قائم على حكم قد یكتشف لاحق ا أنه إلى حكم قضائي صدر بعد 

م على صدر نتیجة خطأ جوهري. ومن ثم فإن إعادة المحاكمة لا تهدم الاستقرار القانوني، بل تعزز الثقة فیه من خلال ضمان أن الاستقرار لا یقو 
 .وإنما على عدالته وصحته مجرد نهائیة الحكم،

، كما أن القضاء الإداري المصري، وبخاصة المحكمة الإداریة العلیا، أسهم من خلال أحكامه في تحدید نطاق إعادة المحاكمة وضبط استخدامها
ض أوجه الدفاع التي سبق طرحها، حیث استقر القضاء على أن التماس إعادة النظر لا يمثل طریق ا لإعادة مناقشة تقدیر المحكمة للأدلة أو إعادة عر 

مال هذا وإنما یقتصر على الأسباب التي حددها القانون. وهذا الاتجاه القضائي يحقق قدر ا من التوازن بين حمایة حقوق الأفراد ومنع إساءة استع
2.ةالطریق الاستثنائي، لأن التوسع فیه قد یؤدي إلى زعزعة حجیة الأحكام وإطالة أمد المنازعات الإداری  

انونیة ویضاف إلى ذلك أن إعادة المحاكمة تؤدي وظیفة وقائیة غير مباشرة تتمثل في رفع مستوى الثقة في القضاء الإداري المصري، فوجود وسیلة ق
دور حكم نهائي، لتصحیح الأحكام النهائیة في الحالات الاستثنائیة يمنح المتقاضين شعور ا بأن النظام القضائي لا یغلق الباب أمام العدالة عند ص
ة الحقوق لا تتحقق وإنما یوفر آلیة لمعالجة الأخطاء الجسیمة التي قد تظهر لاحق ا. وهذه الثقة تعد عنصر ا أساسی ا في فعالیة القضاء الإداري، لأن حمای

3ة.فقط بوجود النصوص القانونیة، وإنما بوجود نظام قضائي قادر على مراجعة نفسه عند الضرور   

نائیة، إذ إن ومع ذلك، فإن فاعلیة إعادة المحاكمة في حمایة الحقوق واستقرار المراكز القانونیة في مصر ترتبط بضرورة المحافظة على طبیعتها الاستث
علیها. ولذلك فإن فتح الباب أمام إعادة النظر بصورة واسعة قد یؤدي إلى إضعاف مبدأ حجیة الأحكام وإرباك المراكز القانونیة التي استقرت بناء  

                                                             
 . ۲۵۹، التنفیذ المباشر للقرارات الإداریة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة، جامعة المنوفیة، ص ۲۰1۳الشرقاوي، عبد الفتاح محمد أبو الیزید،  1
 .181، الجدید في قضاء التنفیذ وقضاء الأمور المستعجلة والإعلانات القضائیة، دار الكتب القانونیة، مصر، ص 2006الرحیم؛ جمال الدین، صلاح الدین، إسماعیل، عبد  2
 .276لتوزیع، مصر، ص ، ط مركز الدراسات العربیة للنشر وا۲م، الوسیط في شرح قانون المرافعات الشرعیة الجدید، ج 2014توفیق، حسام الدین سلیمان،  3
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نجاح هذا النظام یقوم على معادلة دقیقة تتمثل في السماح بالمراجعة عندما یكون هناك سبب جدي يمس عدالة الحكم، مع منع استخدامها 
 .كوسیلة عادیة للطعن أو كبدیل عن طرق التقاضي الأصلیة

الإداري المصري تمثل إحدى الضمانات المهمة لتحقیق العدالة الإداریة، فهي تحمي وبناء  على ما تقدم، يمكن القول إن إعادة المحاكمة في القضاء 
بط دقیقة حقوق الأفراد من آثار الأحكام التي قد یشوبها خطأ مؤثر، وفي الوقت ذاته تحافظ على استقرار المراكز القانونیة من خلال إخضاعها لضوا

على تصحیح حكم معين، وإنما يمتد إلى تعزیز مبدأ المشروعیة، وترسیخ الثقة في القضاء الإداري،  تمنع إساءة استعمالها. ومن ثم فإن أثرها لا یقتصر
یرى الباحث أن إعادة المحاكمة تمثل ضمانة إجرائیة ضروریة في نطاق القضاء كما   .وتحقیق التوازن بين العدالة الفردیة ومتطلبات الاستقرار القانوني

بين مبدأین متعارضين ظاهری ا، هما حجیة الأحكام القضائیة النهائیة واستقرار المراكز القانونیة من جهة، وضرورة حمایة الإداري، كونها تحقق التوازن 
ت حقوق الأفراد وتصحیح الأخطاء القضائیة من جهة أخرى. فاستقرار الأوضاع القانونیة لا ینبغي أن یكون مبرر ا للإبقاء على حكم قضائي ثب

ري أو على وقائع لم تكن معلومة للمحكمة عند إصدار الحكم، لأن الغایة الأساسیة من القضاء هي تحقیق العدالة ولیس قیامه على خطأ جوه
ع في أسبابها مجرد إنهاء الخصومة. إلا أن الباحث یرى في الوقت ذاته ضرورة المحافظة على الطبیعة الاستثنائیة لإعادة المحاكمة، من خلال عدم التوس

ا كوسیلة لإعادة طرح النزاع من جدید، لما یترتب على ذلك من إضعاف حجیة الأحكام وزعزعة الثقة بالمراكز القانونیة المستقرة. أو استخدامه
ي مؤثر، وعلیه فإن التنظیم الأمثل لإعادة المحاكمة یقتضي تحقیق معادلة دقیقة بين منح الأفراد وسیلة فعالة لحمایة حقوقهم عند وقوع خطأ قضائ

 .العدالة ضمان بقاء الأحكام النهائیة محتفظة بقوتها القانونیة واستقرار آثارها، بما یعزز دور القضاء الإداري كأداة لحمایة المشروعیة وتحقیقوبين 

كونها وسیلة یرى الباحث من خلال المقارنة بين النظامين العراقي والمصري أن آثار إعادة المحاكمة تتشابه في جوهرها من حیث  وفي نهایة المبحث 
هناك اختلاف ا  استثنائیة تهدف إلى تصحیح الأحكام القضائیة المعیبة وتحقیق التوازن بين حمایة حقوق الأفراد واحترام حجیة الأحكام النهائیة، إلا أن

تبة على قبول طلب إعادة المحاكمة، في مدى وضوح التنظیم التشریعي لهذه الآثار. فالمشرع العراقي اتجه بصورة أكثر صراحة إلى بیان بعض الآثار المتر 
أظهر  ولا سیما وقف تنفیذ الحكم المطعون فیه عند قبول الطلب، وإعادة طرح النزاع أمام المحكمة للفصل فیه من جدید، إلا أن التطبیق القضائي

نزاع بدلا  من إلغاء الحكم القضائي المطعون فیه بعض الملاحظات، ومنها اتجاه القضاء الإداري في بعض الحالات إلى إلغاء القرارات الإداریة محل ال
لیس في وإعادة الفصل فیه، وهو ما قد یؤدي إلى خروج الأثر القانوني لإعادة المحاكمة عن نطاقها المحدد باعتبارها طریق ا للطعن في الأحكام و 

تحدید نطاق آثار التماس إعادة النظر، إذ حرص على المحافظة القرارات الإداریة ذاتها. أما المشرع المصري، فقد اتسم تنظیمه بمزید من الدقة في 
على حجیة الأحكام واستقرار المراكز القانونیة من خلال قصره على حالات محددة وعدم اعتباره درجة جدیدة من درجات التقاضي، مع منح 

لص الباحث إلى أن النظام العراقي يحتاج إلى مزید من الضبط ويخ .القضاء سلطة إعادة النظر في الحكم عند تحقق الأسباب القانونیة التي تبرر ذلك
ینما يمثل التشریعي والقضائي لآثار إعادة المحاكمة، ولا سیما فیما یتعلق ببیان حدود سلطة المحكمة بعد قبول الطلب وآثار الحكم الصادر فیها، ب

ا أكثر توازن ا في المواءمة بين مقتضیات العدا لة وتصحیح الخطأ القضائي من جهة، ومتطلبات الأمن القانوني واستقرار المراكز التنظیم المصري نموذج 
ئیة، وإنما القانونیة من جهة أخرى. ومع ذلك، فإن كلا النظامين یشتركان في أن إعادة المحاكمة لا ینبغي أن تكون وسیلة لزعزعة قوة الأحكام النها

 .على أساس صحیح من الواقع والقانون ضمانة استثنائیة لضمان أن تكون هذه الأحكام قائمة

 النتائج
ائي أو بینت الدراسة أن إعادة المحاكمة تؤدي دور ا مهم ا في حمایة حقوق الأفراد، باعتبارها وسیلة استثنائیة تمنع ضیاع الحقوق بسبب خطأ قض .1

في مصر أصبحت إحدى الوسائل المستقرة لحمایة خلل في الإجراءات. ففي العراق تمثل ضمانة مهمة للأفراد رغم محدودیة تنظیمها الخاص، و 
 فإن المتقاضين أمام القضاء الإداري، أما إیران فقد ربطت هذه الحمایة بدور دیوان العدالة الإداریة في الرقابة على أعمال الإدارة. ومن ثم

 .إعادة المحاكمة لا تخدم مصلحة فردیة فقط، بل تعزز مبدأ خضوع الإدارة للقانون



 الإدارية العدالة على ومصر العراق في المحاكمة إعادة تأثير 16/محبي و صبغاني 

 

راسة إلى أن جمیع الأنظمة الثلاثة تحاول تحقیق التوازن بين احترام حجیة الأحكام القضائیة وبين ضرورة تحقیق العدالة. ففي العراق خلصت الد .2
اضح یغلب الاتجاه إلى حمایة استقرار الأحكام بسبب الاعتماد على القواعد العامة للمرافعات، بینما یسعى النظام المصري إلى تحقیق توازن و 

 الحجیة والعدالة من خلال تنظیم دقیق لحالات الالتماس. أما إیران فقد اتجهت إلى تعزیز العدالة الإداریة من خلال منح القضاء الإداريبين 
 .وسائل أكثر تخصص ا لمراجعة الأحكام عند وجود أسباب استثنائیة

تمتد إلى حمایة مبدأ المشروعیة الإداریة، لأن الحكم الإداري الخاطئ  أكدت الدراسة أن إعادة المحاكمة لا تقتصر آثارها على أطراف النزاع، وإنما .3
الة قد یؤدي إلى استمرار قرار إداري مخالف للقانون. ویظهر هذا الدور بصورة أكبر في النظام الإیراني بسبب الطبیعة الرقابیة لدیوان العد

المشروعیة، أما العراق فما زال بحاجة إلى تعزیز هذا الجانب من خلال الإداریة، بینما یظهر في مصر من خلال دور مجلس الدولة في حمایة 
 .تطویر قواعد إعادة المحاكمة بما یتناسب مع وظیفة القضاء الإداري

ع شر أوضحت الدراسة أن التجربة الإیرانیة تختلف عن العراق ومصر من خلال وجود تنظیم أكثر ارتباط ا بالقضاء الإداري ذاته، إذ لم یعتمد الم .4
ر ا أكبر من الإیراني فقط على القواعد العامة للإجراءات المدنیة، وإنما وضع قواعد خاصة بدیوان العدالة الإداریة. وهذا يمنح النظام الإیراني قد

ل النظام المصري المرونة والخصوصیة في معالجة المنازعات الإداریة، في حين یظل النظام العراقي أكثر اعتماد ا على القواعد العامة، بینما يمث
 .نموذج ا وسط ا بين الاستقلال والاعتماد على قواعد المرافعات

ني القائم بینت الدراسة أن إعادة المحاكمة لا تؤدي إلى زعزعة الاستقرار القانوني كما قد یبدو ظاهری ا، بل تسهم في تحقیقه؛ لأن المركز القانو  .5
قائم على حكم مشوب بخطأ جوهري. وقد تبنت الأنظمة الثلاثة هذا الاتجاه من  على حكم صحیح وعادل یكون أكثر استقرار ا من مركز

ا بشروط محددة، بما یضمن عدم استخدامها لإطالة أمد المنازعات  .خلال جعل إعادة المحاكمة طریق ا استثنائی ا مقید 

 القضاء الإداري بصورة مستقلة، أسوة بالاتجاه الذي اتبعه أظهرت المقارنة أن التشریع العراقي يحتاج إلى إعادة تنظیم أحكام إعادة المحاكمة في .6
لمصریة. المشرع الإیراني، أو على الأقل تطویر الإحالة إلى قانون المرافعات بما یراعي خصوصیة المنازعات الإداریة كما هو الحال في التجربة ا

 .فعالیة للمتقاضين أمام القضاء الإداري العراقيفوجود تنظیم خاص سیسهم في إزالة الإشكالات العملیة وتوفير حمایة أكثر 

توصلت الدراسة إلى أن القضاء الإداري لعب دور ا مهم ا في تحدید نطاق إعادة المحاكمة وتفسير شروطها. ففي مصر كان للمحكمة الإداریة  .7
العراقي بحاجة إلى بناء اتجاهات أكثر تخصص ا في هذا  العلیا دور بارز في استقرار المبادئ المتعلقة بالتماس إعادة النظر، بینما لا یزال القضاء

 .المجال، أما إیران فقد استفادت من وجود دیوان العدالة الإداریة بوصفه جهة قضائیة متخصصة في المنازعات الإداریة

 المصادر 
 القرآن الكريم
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